شرح كتاب |[ الورقات ]| للإمام الجويني ( 17 ) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأ أَنَّ الضِّدَّيْنِ يَجْتَمِعَانِ كَوُجُودِ شَرِيكٍ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَوْنِهِ فِي هَذَا الْكَوْنِ لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْكَذِبِ أَوْ أَنْ يَقُولَ إِنْسَانٌ مَثَلًا: إِنَّ الثَّلْجَ حَارٌّ، أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ تَظْهَرُ فِي اللَّيْلِ نجد العرب، نجد الآسيويين، نجد الأفارقة، نجد العالم كله، حتى من الكفار من يقول إن الكعبة في مكة. كيف علمتَ ذلك؟ إنه رآها، فيخبر عن مشاهدة. إخبارهم الحسِّيُّ بالحواس الخمس، سواء البصرية أو السمع أو التذوق أو الشم أو اللمس. فهذا هو الحس. إيه، مسألة التواتر هو الحديث المتواتر. القرآن متواتر، والحديث. القرآن كله متواتر، والحديث منه ما هو متواتر كحديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». التواتر يفيد العلم اليقيني. وأعظم شروط التواتر ما أفاد علمًا يقينيًا. يعني: شيء لا يستطيع دفعه. الآن نحن على يقين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى يقين بأننا في النهار، وبعد صلاة العصر. في مكة. فأعظم شروط -يعني هو لا شروط- يعني يقولون: شروط التواتر أن يرويه جمع كبير، وأن هذا الجمع يكون في -إيييه- في كل طبقات السند، أن يكون مستند إخباره من حيث إنه يفيد اليقين. فإفادته لليقين هذا من أعظم، بل هو أعظم إيه، شروط التواتر. ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي، وإلى متواتر معنوي كحديث الحوض، الكلام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث رفع اليدين في الدعاء. المتواتر. في المتواتر منها من أشهر الكتب: "نظم المتناثر في الحديث المتواتر". "نظم المتناثر في الحديث المتواتر". يقول رحمه الله تعالى: "والآحاد وهو مقابل المتواتر". هو الذي يُوجِبُ العمل ولا يُوجِبُ العلم، لاحتمال الخطأ فيه. الآحاد جمع "أحد" بمعنى الواحد. وهو في الاصطلاح ما لم يبلغ حدَّ المتواتر ما لم يبلغ حد المتواتر وينقسم إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب. الجويني عليه رحمه الله كثيرٌ من أهل الأصول يقول: وهو الذي يوجب العمل بمعنى الاعتقاد. أي لا يوجب اليقين في مسألةٍ حتى يعني أبو محمد بن حزمٍ يقولُ يُوجِبُ العلمَ والعملَ. وما عندَه هذا الكلامُ من أصلِه. لكنْ أنتَ الآنَ عندما يأتيكَ مُخبِرٌ صادقٌ وتعلمُ أنَّه صادقٌ، فأنتَ تُصدِّقُ خبرَه. معاذُ بنُ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه عندما ذهبَ إلى موصولٌ وإلى منقطعٍ إلى موصولٍ وإلى منقطعٍ، يعني الجوينيُّ على عادةِ المتقدمينَ في أنَّ المرسلَ هو المنقطعُ المرسلُ هو المنقطعُ والموصولُ الذي اتصلَ إسنادُه إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أو إلى منتهى فإنْ كانَ من مراسيلِ غيرِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم فليسَ بحجةٍ. لاحتمالِ أنْ يكونَ الساقطُ مجروحًا. رجعَ إلى أنَّ المرسلَ وهو ما يعني، يعني بتعريفِه الاصطلاحيِّ، رجعَ مع أنَّه عندما قال: المرسلُ ما لم يتصلْ إسنادُه يُوهِمُ كلامُه بأنَّه على أنَّه المنقطعُ بأنواعِه. يُبيِّنُ أنَّ مراسيلَ الصحابةِ مقبولةٌ، وأنَّ مراسيلَ غيرِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم فليستْ بحجةٍ. لماذا؟ والمرسلُ في تعريفِه الدقيقِ فَسَنَدُهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّا يَقُولُ: سَمِعْتُهُ، فَقَلِيلٌ. وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَرَاسِيلِ. وهذه أعلاها وأرفعها، وإن كان عند مالكٍ وغيره أنَّ القراءة على الشيخ تستوي مع السماع من الشيخ. وأنَّ قراءته على الشيخ يقول: "أخبرني"، ولا يقول: "حدَّثني"، لأنَّه لم يُحدِّثه. ومنهم من أجاز: "حدَّثني"، وعليه عُرْفُ أهلِ الحديثِ، 00:23:0 إجازةٌ من معيّنٍ لمعيّنٍ في غير معيّنٍ. أقول له: إجازتك أن تروي عني ما تجوز... ...يجوز لي روايته. إجازةٌ من معيّنٍ لغير معيّنٍ في معيّنٍ، أقول: أجزتُ طلابي أن يرووا عني الكتبَ الستةَ. إجازةٌ من معيّنٍ لغير معيّنٍ في غير معيّنٍ، كأن أقول: أجزتُ أهلَ عصري أن يرووا عني ما تجوز لي... ...روايته. بهذا انتهى الكلامُ عن، أو انتهى الكلامُ على... ...الأخضر. ندخلُ إلى القياسِ. ندخلُ إلى القياسِ، والقياسُ هذا إذا دخلنا... ...عند ابنِ حزمٍ... ...سندخلُ في مشاكلَ كثيرةٍ. فالقياسُ... ...من أجلِّ من تكلَّمَ عنه العلامةُ ابنُ القيمِ... ...رحمه الله تعالى في كتابه العظيمِ "إعلامُ... ...الموقِّعين عن ربِّ العالمين". وأيضًا الشيخُ محمدُ الأمينُ الشنقيطيُّ رحمه... ...الله تعالى في نهايةِ "مذكرةِ الأصولِ". والعجيبُ... ...أنَّ أبا محمدٍ... ...ابنَ حزمٍ رحمه الله تعالى، وأهلُ السُّنَّةِ والذين، وأيضًا الظاهرية ما هو من أهل السنة، لكن أقصد في مسألة القياس يعني. على رأسهم، وابن تيمية طبعًا، الإمام أحمد، والإمام الشافعي ومالك وأمثال هؤلاء، لكن من الذين يعني دندنوا حول هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم في إثبات القياس الصحيح وفي نفي القياس الباطل. ابن تيمية له كلمة جميلة جدًّا يقول: "الشرع قاضٍ، والعقل شاهد". ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. يعني الدليل من الكتاب والسنة هو الأصل. والقياس هو إعماله للأدلة. فالآن نقول كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لابن حزم: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» فالبول في الماء الراكد حرام. لو أن إنسانًا بالَ في إناءٍ، أيكون حرامًا ولو جمع برميلًا من البول، ظل يبول في برميل ثم جمع هذا البرميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»؟ أيضًا، «لاَ يَقْضِيَنَّ قَاضٍ وَهُوَ غَضْبَانُ». طيب، ابتلي بحصر البول، ابتلي بإسهال شديد أو إمساك شديد؟ فإنكار القياس الصحيح في مقابل الذين بالغوا في القياس، وردُّوا به السنة الصحيحة. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: "وأما القياس، القياس في اللغة بمعنى التقدير، قاسَ الثوبَ أي قدره". فهو ردُّ الفرع إلى الأصل بعلةٍ تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع. القياس: إلحاق فرع بأصل في حكمٍ لعلةٍ جامعةٍ بينهما. إذًا أركان القياس كم؟ أربعة. الأصل، الأصل وهو الحكم، الأصل الأصل. أي الشيء المنصوص عليه. والحكم. فمثلًا الله عز وجل حرَّم الخمر بقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ وَالْإِثْمُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَهَلْ مَعْنَى هَذَا يَعْنِي هَلْ مَعْنَى هَذَا أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُبيحُ الحشيشَ يُبيحُ البُنْدُقَ مثلًا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يمتلك مالًا، هذا يسمى بالاستدلال بالنظر على النظير. أننا نستدل بشيء على شيء. على شيء. فيستدل، يقاس مال الصبي على مال البالغ، في وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، بماذا؟ أنه مال نامٍ، ويجوز أن يقال: لا تجب في مال القياسُ الأولُ: قياسُ العلةِ، وهو ما كانت العلةُ فيه موجبةً للحكمِ، هي التي أوجبت الحكمَ. في كلمةِ "أُفٍّ"، يعني كلمةُ "أُفٍّ" هي التي أوجبت الحكمَ وهو الإيذاءُ. إنَّ الإيذاءَ كان سببَ تحريمِ كلمةِ "أُفٍّ"، وإلا كلمةُ "أُفٍّ" لو لم يتأذَّ ألَّا يكونَ منصوصًا على حكمه بنصٍّ موافقٍ؛ لأنَّ وجودَ النصِّ. عليهِ أيضًا: أن يكونَ الأصلُ متقدِّمًا على الفرعِ، لأنَّه -يعني- يُقاسُ الفرعُ على الأصلِ، وليسَ العكسُ. ومن شرطِ الأصلِ: أن يكونَ ثابتًا بدليلٍ متفقٍ عليهِ بينَ الخصمَينِ. ليكونَ القياسُ حُجَّةً على الخصمِ. فإنْ لم يكنْ خصمٌ، فالشرطُ ثبوتُ حكمِ الأصلِ بدليلٍ يقولُ بهِ القياسُ. يعني: من شروطِ الأصلِ أن يكونَ الحكمُ ثابتًا إلَّا بالنصِّ، أو باتفاقٍ من الخصمَينِ. يعني: الآنَ من شروطِ الأصلِ إمَّا أن يكونَ ثابتًا بنصٍّ شرعيٍّ، أو أن يتفقَ الخصمانِ على يعني المتناظرَيْنِ، يقصدُ المتناظرينَ، يعني: أن يتفقا على الحكمِ. أيضًا: أن يكونَ حكمُ الأصلِ غيرَ منسوخٍ، لأنَّه لو كانَ منسوخًا، فلا يُقاسُ على المنسوخِ. أيضًا: ألَّا يكونَ شاملًا لحكمِ الفرعِ، لأنَّه لو كانَ شاملًا، أيُّهما يكونُ أصلًا والآخرُ فرعًا؟ سيكونُ القياسُ تطويلًا بلا فائدةٍ. لماذا هذا؟ سيقولُ: الأصلُ كذا. لا، الحكمُ شاملٌ للأصلِ والفرعِ، فلا يكونُ. فلا يكونُ قياسًا، إنَّما يكونُ الحكمُ عامًّا. لكنْ يُشترطُ ألَّا يكونَ الحكمُ -يعني- ألَّا يكونَ حكمُ الأصلِ شاملًا لحكمِ الفرعِ، حتى يُقاسَ الفرعُ على الأصلِ. ومن شرطِ العلَّةِ: أن تطَّرِدَ في معلولاتِها، ولا تنتقضَ لفظًا ولا معنًى. فمتى انتقضتْ لفظًا - بأن صدقتِ الأوصافُ المعبرُ بها عنها في صورةٍ بدونِ الحكمِ، أو معنًى بأن وُجِدَ المعنى المعلَّلُ بهِ في صورةٍ بدونِ الحكمِ، فسدَ القياسُ. ما معنى هذا؟ يعني: العلَّةُ قد تكونُ وصفًا لحكمٍ شرعيٍّ، كما ذكرنا في قياسِ الدلالةِ. وقد تكونُ وصفًا عارضًا. وصفٌ عارضٌ مثلُ إيه؟ مثلُ أنَّ الخمرَ تبدأُ تشتدُّ وتفورُ. طيب، يبدأُ مثلُ الفورانِ، الشدَّةِ، هذا. وقد تكونُ فعلًا للمكلَّفِ، كالسرقةِ والقتلِ. وقد تكونُ وصفًا مناسبًا، كالإسكارِ لتحريمِ الخمرِ. أو غير مناسب. يعني وصفٌ غير مناسب. كالسفر. غير مناسب، يعني تخلَّفت فيه الحكمة عن العلة. السفر الذي يسافر ومرتاحٌ مطمئنٌ ولا يوجد فيه أي تعب، فلا توجد مشاكل. فهذا يُسمى: إما أن تكون العلة وصفًا مناسبًا، كالإسكار لتحريم الخمر، أو أن تكون وصفًا غير مناسبٍ ومتخلِّفةً فيه الحكمة عن العلة، كما في بعض الصور، يعني: مثل: المسافر الذي يسافر مثلًا بطائرةٍ، أو يعني المهم أن يكون بلا مشقة. أو وجود يعني الإفطار. إفطار المسافر. طيب، إفطار المسافر، لكن الإنسان مثلًا سيسافر وهو مرتاح، بدون مشقة، له أن يفطر. والعكس: أن الإنسان مقيمًا قد يجد مشقةً من الصيام. لأن الصيام مشقةٌ وتكليف. إذًا، من شروط العلة أن يكون الوصف وجوديًّا، يعني: أن يكون شيئًا موجودًا ومنضبطًا ومعتبرًا، ومتعديًا، يتعدى من الأصل إلى الفرع، وأن يكون ظاهرًا ومناسبًا ومطَّردًا، بحيث إذا يعني أن يطَّرد هنا وهنا وهنا وهناك. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النَّفْس والإقبال. أي تابعٌ لها في ذلك، إن وُجِدَت وُجِدَت، وإن انتَفَت. يعني ماذا يُشترط؟ أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. وُجِدَ الحكم، وإن لم توجد العلة، لم يوجد الحكم. أيضًا، لا بد أن يكون الحكم شرعيًّا، أي عمليًّا، وليس حكمًا عقديًّا أو حكمًا عقليًّا. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. والحكم هو المدلول للعلة. لماذا ذكر يعني أن الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه؟ مثلًا: حاجة الفقير. حاجة الفقير. هذه علةٌ وصفٌ مناسبٌ لإيجاب الزكاة على الغني للفقير؛ لأن الفقير تُدفَع حاجته وخلَّته. بهذا الماء. أيُّ هو الأمرُ الذي يصحُّ ترتُّبُه على العلةِ؟ العلةُ هي التي تجلبُ الحكمَ، أيْ تأتي به. فالعلةُ الإسكارُ. أوجدتْ تحريمَ الخمرِ. وحكمُ تحريمِ الخمرِ هو الذي ترتَّبَ على هذه العلةِ. فإذا وُجِدَ الإسكارُ وُجِدَ تُبنى على التقوى، بل بُنيت على الشرك. وعلى، يعني، بُنيت على كتابِ الشركِ فيها. فَتَغَيَّرَ المسجدُ. إن شاء الله تعالى. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.
